
S/2003/1210الأمــم المتحـدة 

Distr.: Generalمجلس الأمن 
29 December 2003
Arabic
Original: English

190104    190104    03-67447 (A)
*0367447*

رسـالة مؤرخـة ٢٢ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
ــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)  الأمـن مـن رئيـس لجنــــة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا ب

  بشأن مكافحة الإرهاب 
 .(S/2003/739) أكتـب إليكـم بالإشـارة إلى رسـالتي المؤرخـة ١٨ تمـوز/يوليـــه ٢٠٠٣
فقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير الثالث المرفق المقدم من أنغــولا عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 
ـــى تعميــم هــذه الرســالة  القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظـر المرفـق). وأكـون ممتنـا لـو عملتـم عل

ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) إينوثنثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشـأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
مذكرة شفوية مؤرخـة ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣ موجهـة مـن 
ــــــة  ـــــس لجنــ ــــم المتحــــدة إلى رئي ــــدى الأم ــــولا ل ــــة لأنغ ــــة الدائم البعث

 مكافحة الإرهاب 
تهـدي البعثـة الدائمـــة لأنغــولا لــدى الأمــم المتحــدة تحياتهــا إلى رئيــس لجنـــــة بشــأن 
مكافحة الإرهاب، وبالإشارة إلى مذكرته المؤرخـة ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، تتشـرف بـأن 
ترفق طيه، كما هو مطلوب، تقرير جمهورية أنغولا المقدم عملا بالفقرة ٦ مـن القـرار ١٣٧٣ 

(٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
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الضميمة* 
تقرير مقدم من أنغولا إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

 قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
١ - تدابير التنفيذ 

إن التنفيذ الفعال للفقرة الفرعية ١ (ب) من القرار يقتضي من كل دولة من الدول أن 
تضع أحكاما تجرم على وجه التحديد القيام عمدا بتوفير أو جمع الأموال بواسطة رعاياهـا 
أو في إقليمها، بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بنية استخدام تلك الأموال، أو 
علما بأنها ستستخدم، للقيــام بأعمـال إرهابيـة. ولكـي يشـكل فعـل مـا جريمـة علـى النحـو 
الوارد وصفه أعلاه، لا يلزم بالضرورة أن تستخدم الأموال فعلا لارتكاب جريمة إرهابية. 

فالأفعال المطلوب تجريمها يمكن أن ترتكب حتى إذا: 
• كان العمل الإرهابي الوحيد ذو الصلة قد حدث أو يعتزم حدوثه خارج البلد؛ 

• لم يقع بالفعل أي عمل إرهابي ذي صلة أو تقع محاولة لارتكابه؛ 

• لم يحدث أي تحويل للأموال من بلد إلى آخر؛ أو 

• كانت الأموال قانونية في الأصل. 

ويوضــح التقريــر التكميلــي أن المــواد ٢٦٣، و٢٨٢، و٢٨٣، و٢٤٩، و٣٥٠ مـــن 
قانون العقوبات في أنغولا تتناول مســألة تمويـل الإرهـاب. ولا يبـدو أن هـذه المـواد كافيـة 

للوفاء بالشروط المذكورة في بداية هذه الفقرة. 
كانت التعديلات التي أدخلـت علـى القـانون الدسـتوري في آذار/مـارس ١٩٩١ مـن 
خلال القانون رقم ٩١/١٢ تهدف أساسا إلى خلق الإطار الدستوري اللازم لإقامـة ديمقراطيـة 
ــاتهم  تقـوم علـى التعدديـة الحزبيـة، وتوسـيع نطـاق الاعـتراف بحقـوق المواطنـين الأساسـية وحري

وضماناتها، وتضمين المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق في الدستور. 
ولما كان ذلك مجرد تنقيح جزئـي للقـانون الدسـتوري، رغـم ضرورتـه وإلحاحـه، فـإن 
بعض الجوانب الملائمة والهامة دستوريا فيما يتصل بتنظيم الدولة الديمقراطيـة علـى أسـاس مـن 
سيادة القانون قد تركـت جانبـا، لكـي يتعـامل معـها القـانون الدسـتوري علـى نحـو سـليم مـن 

خلال تنقيح دستوري ثان. 
 

 

المرفقات مودعة في ملف لدى الأمانة العامة، ومتاحة للإطلاع عليها.  *
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ومن أحكام القانون الدسـتوري الحـالي، وفي ضـوء الأحكـام الـواردة بصـورة ثابتـة في 
ــاني/نوفمـبر، يمكـن أن نسـتخلص  قانون التنقيح الدستوري رقم ٩٦/١٨ المؤرخ ١٤ تشرين الث
بسهولة أن عملية الإصلاح الدستوري تسير في مسارها السـليم؛ وأنهـا تهـدف في الأسـاس إلى 
تعزيز وحماية الحقوق الأساسية والحريات الفرديــة للمواطنـين، وتنظيـم وعمـل الدولـة والمجتمـع 

الأنغولي بصورة ديمقراطية.  
ولذلك، ومع تمتع الجمعية الوطنية الأنغولية بالسـلطة التأسيسـية، فقـد أنشـأت اللجنـة 
الدستورية وفقا لما هو محدد في الفقرة (أ) مـن المـادة ٨٨، وفي البنـد رقـم ١ مـن المـادة ١٥٨، 
وكلاهما يتعلق بالقانون الدستوري، وكذلك وفقا للفقرة (ب) من المـادة ٨٨، وللبنـد رقـم ٤ 
من المادة ١٥٨، وكلاهما يتعلق بالقانون الدستوري أيضا، وكذلك وفقا للقــانون رقـم ٩٨/١ 

المؤرخ ٢٠ شباط/فبراير. 
انظـر طيـه النـص المقتطـف مـن القـانون رقـم ٩٨/١ المـؤرخ ٢٠ شـباط/فـبراير، الــذي 

أنشئت اللجنة الدستورية بموجبه. 
وكما هو معروف، فإن عملية الإصلاح الدستوري هي عملية حاسمة في تأثيرها علـى 
إطلاق مجموعة من الإصلاحات الأخرى، تضم بوضـوح تنقيـح تشـريعات العقوبـات، وذلـك 
في ضـوء ضـرورة مراعـاة هـذا التنقيـح للمبـادئ والقواعـد الدسـتورية المسـتمدة مـن الصكـــوك 

الدولية التي دخلت أنغولا طرفا فيها. 
وتنص المادة ٢١ مـن القـانون الدسـتوري الأنغـولي علـى أن “الحقـوق الأساسـية الـتي 
يتضمنها هذا القـانون لا تسـتبعد أيـة حقـوق أخـرى مسـتمدة مـن القواعـد والقوانـين الواجبـة 
التطبيق في القانون الدولي”، وأن “القواعـد الدسـتورية والقانونيـة المتصلـة بـالحقوق الأساسـية 
يجـب تفسـيرها وإدماجـها بصـــورة تنســجم مــع الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان، والميثــاق 
الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك الصكـوك الدوليـة الأخـرى الـتي دخلـت أنغـولا 

طرفا فيها”. 
وبالتالي، فإن أنغولا تعتـبر دولـة ذات نظـام مـزدوج، حيـث أن نظامـها القـانوني يتبـنى 
الصكوك القانونية الدولية المذكورة في المادة ٢١ من القانون الدستوري، وذلك بفضل الحكم 

الجديد. 
وتتمتع المعاهدات الدولية بوضع بالغ الأهمية في النظام القانوني الوطني. 
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ووفقــا للقــانون رقــم ٩٠/٦، فــإن القــانون لا ينظــر إلى المعــاهدات الدوليــة بنفــــس 
الطريقة، حيث أن الطرق التي تشـترك بهـا الأجـهزة في الولايـة القضائيـة تـؤدي إلى تميزهـا عـن 

بعضها البعض. 
والبند رقم ٢ مـن القـانون رقـم ٩٠/٦ المتعلـق بالمعـاهدات الدوليـة “يعتـبر أي اتفـاق 
بمثابة معاهدة دولية، بغض النظر عن تسميته الخاصة ...”، ويصنف المعاهدات إلى معـاهدات 

رسمية، وحكومية، ومبسطة. 
ولا بد من ملاحظة أن القــانون رقـم ٩٠/٦ لا يتضمـن أيـة إشـارة إلى قـرارات الأمـم 
المتحدة. غير أنه يمكن، مراعاة للمادة ٢٤ من ميثاق الأمم المتحدة، استنتاج أن القرارات الـتي 
ـــن المــادة ٢١ مــن  يتخذهـا مجلـس الأمـن وفقـا للفصـل السـابع تُفسـر في ضـوء البنـد رقـم ١ م

القانون الدستوري، حيث يبقى إدماجها في القانون هو المسألة الوحيدة الواجب تسويتها. 
ونوجه الانتباه بصفة خاصـة إلى البنـد رقـم ١ مـن المـادة ٢١ مـن القـانون الدسـتوري 
الأنغولي، الذي ينص علـى أن “الحقـوق الأساسـية الـتي يتضمنـها هـذا القـانون لا تسـتبعد أيـة 
ـــين الواجبــة التطبيــق في القــانون الــدولي”، وأن  حقـوق أخـرى مسـتمدة مـن القواعـد والقوان
“القواعد الدستورية والقانونيـة المتصلـة بـالحقوق الأساسـية يجـب تفسـيرها وإدماجـها بصـورة 
تنسجم مع الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، والميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان والشـعوب، 

وكذلك الصكوك الدولية الأخرى التي دخلت أنغولا طرفا فيها”. 
وعندمـا نقـول إن المعـاهدات الدوليـة تتمتـع بوضـــع بــالغ الأهميــة في النظــام القــانوني 

الوطني، فإننا نشير أساسا إلى المعاهدات الدولية التي دخلت أنغولا طرفا فيها. 
ولكن، هل يكفي تبني هذه المعاهدات ضمن النظام القانوني الوطني؟ 

أليس من الضروري الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، ولا سيما فيما يتصـل بمحاربـة 
الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي، وجعل تشريعات العقوبات متوافقة مع القواعد الدولية؟ 

ـــل هــذه الأســئلة يرتبــط بتعميــق أنغــولا تعاونهــا القــانوني والقضــائي، علــى  إن الـرد علـى مث
المستويات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية، وبإنشاء فريق عمل رئاسـي (انظـر الضمـائم) 
بهدف تشخيص الإجراءات اللازم القيـام بهـا في قطاعـات العـدل، والقـانون، وإصـلاح النظـام 
ـــرار الجمعيــة  القضـائي الأنغـولي، كمـا يرتبـط بـالطبع بالمبـادرات التشـريعية والتنفيذيـة، مثـل إق
الوطنية قانون الاتجـار بـالمواد المخـدرة واسـتعمالها، وإحالتـها إيـاه إلى مجلـس الـوزراء للموافقـة 
عليه، ومشروع القانون المتعلق بغسـل الأمـوال (انظـر الضمـائم)، وقـانون تعميـق التعـاون مـع 
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المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (الإنـتربول)، وتعزيـز القـدرات المؤسسـية للأجـهزة المكرســـة 
لمكافحة الإرهاب. 

ـــة مــن  ويقتضـي التنفيـذ الفعّـال للفقـرة الفرعيـة ١ (ب) مـن القـرار أن تضـع كـل دول
الدول أحكاما تجرّم على وجه التحديد القيام عمدا بتوفير أو جمع الأموال بواسطة رعاياها أو 
في إقليمها، بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بنيـة اسـتخدام تلـك الأمـوال، أو علمـا 
بأنها ستستخدم، للقيام بأعمال إرهابية. وحسب الوصف الوارد أعلاه، يلزم بـالضرورة، كـي 

يشكل فعل ما جريمة، أن تستخدم تلك الأموال فعلا لارتكاب جريمة. 
وبالتالي، فإن الأفعال المطلوب تجريمها يمكن أن ترتكب حتى إذا: 

• كان العمل الإرهابي الوحيد ذو الصلة قد حدث أو يعتزم حدوثه خارج البلد؛ 

• لم يقع بالفعل أي عمل إرهابي ذي صلة أو تقع محاولة لارتكابه؛ 

• لم يحدث أي تحويل للأموال من بلد إلى آخر؛ أو 

• كانت الأموال قانونية في الأصل. 

وكما ذُكر مـن قبـل، لا يبـدو أن المـواد ٢٦٣، و ٢٨٢، و ٢٨٣، و ٢٤٩، و ٣٥٠ 
من قانون العقوبات في أنغولا كافية للوفاء بالشروط المذكورة في بداية هذه الفقرة الفرعية. 

وفي واقـع الأمـر، فـإن القـــانون الجنــائي الأنغــولي لا يتضمــن تعريفــا واضحــا للعمــل 
الإرهابي. 

ومع ذلك يرد هذا التعريـف ضمنيـا في المـادتين ٢٦٣ و ٢٨٢ مـن قـانون العقوبـات، 
المتعلقتين بالعصابات الإجرامية، والمادة ٢٨٣ المتعلقة بالجمعيات غير المرخص بها والتنظيمـات 
السرية، والمادة ١٩ المتعلقة بالتمرد، والمادة ٢٠ المتعلقة بـالتمرد المسـلح أو أعمـال الشـغب أو 
الثورات، والمــــادة ٢١ المتعــلقة بالتخريب، والمـــــادة ٢٢ المتعلقـة بالأسـلحة والمتفجـرات غـير 
المشروعة، والمادة ٢٧ المتعلقة بالتحريض على ارتكاب الجرائم ضد أمن الدولة والتسبب فيـها 
وتشجيعها، والمادة ٢٨ المتعلقـة بالمعاقبـة علـى الإعـداد للجرائـم، والمـادة ٢٩ المتعلقـة بالتـآمر، 

وهي جميعا جزء من القانون المتعلق بالجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي. 
وبصفة عامة، وكما يبدو في المدونة الجنائية، يمكن تعريف المنظمة الإرهابية علـى أنهـا 

أي مجموعة تعمل بشكل منسق وتسعى للقيام بما يلي: 
تهديد السلامة الوطنية  •

تعطيل سير عمل مؤسسات الدولة المنصوص عليها بموجب الدستور.  •
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ويعتـبر مرتكبـا لأعمـال إرهابيـة فرديـة كـل شـخص يرتكـب الجرائـــم التاليــة متصرفــا 
للأغراض المذكورة أعلاه: 

تهديد حياة شخص أو سـلامته البدنيـة، وخلـق خطـر عـام عـن عمـد بواسـطة إشـعال  •
الحرائق أو إطلاق المواد المشعة أو الغازات السامة؛ 

التخريب؛  •
تنفيذ أعمال تستخدم فيها الطاقة النووية أو الأسلحة النارية أو المتفجـرات أو أجـهزة  •

التفجير. 
وبـدون الإخـلال بمـا قيـل في السـابق، فإنـه يبـدو لنـا مـــن المــهم إيــلاء نفــس الاعتبــار 
للمادة ١ من قانون العقوبـات الأنغـولي، المتعلقـة بمفـهوم الجريمـة، والمـادة ٨، المتعلقـة بأشـكال 
ظـهور الجريمـة، والمـــواد ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣، المتعلقــة بمرتكــبي الجريمــة ومخططيــها 
والمشاركين فيها والمتعاونين من أجل ارتكابها، والمادة ٥٣، المتعلقـة بتطبيـق قـانون العقوبـات، 

والتي نوردها هنا نظرا لأهميتها: 
“في حالـة عـدم وجـــود معــاهدات تنــص علــى خــلاف ذلــك، فــإن قــانون 

العقوبات يسري على: 
جميع المخالفات المرتكبة في إقليـم أنغـولا بصـرف النظـر عـن جنسـية  - ١

مرتكبيها؛ 
جميع الجرائم المرتكبة علـى مـتن السـفن الأنغوليـة في البحـر، أو علـى  - ٢
متن السفن الحربية الأنغوليـة بـالموانئ الأجنبيـة أو علـى مـتن السـفن التجاريـة 
ـــاقم فقــط في الجريمــة وعــدم  الأنغوليـة بـالموانئ الأجنبيـة، شـريطة ضلـوع الط

المساس بالنظام العام في الميناء؛ 
جميع الجرائم التي يرتكبها مواطنون أنغوليون ضد الأمـن الداخلـي أو  - ٣
الخارجي لدولة أجنبية، أو تزوير الأختام العامة أو تزييف العملة الأنغوليـة أو 
صكوك الائتمان العامة، أو سندات من المصرف الوطـني أو مـن شـركات أو 
مؤسسـات تجاريـة مخولـة قانونـا بـإصدار هـــذه الســندات، شــريطة أن يكــون 

مرتكبوها قد حوكموا محاكمة قانونية في البلد الذي ارتكبوا فيه الجريمة؛ 
جميع الأجانب الذين ارتكبوا أيا من الجرائم المذكورة أعلاه، والذين  - ٤

دخلوا إقليم أنغولا، أو الذين يمكن اعتقالهم؛ 
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أي جرائـم أو مخالفـات ارتكبـها أنغوليـون علـى أراض أجنبيـة، رهنــا  - ٥
بتوافر الشروط التالية: 

أن يكون المجرم أو المخالف موجودا في أنغولا؛  (أ)
أن يكون تشريع البلد الذي ارتكـب فيـه العمـل أو المخالفـة  (ب)

ينص أيضا على أنهما جريمة؛ 
ــــذي  ألا يكــون المجــرم أو المخــالف قــد حوكــم في البلــد ال (ج)

ارتكبت فيه الجريمة أو المخالفة؛ 
يسـتثنى مـن القـاعدة المنصـوص عليـها في البنـد ١ المخالفــات  ’١‘
المرتكبة على متن السفن الحربية الأجنبيـة في المجـال البحـري 
ــــة  الأنغــولي أو في مينــاء أنغــولي أو علــى مــتن ســفينة تجاري
أجنبية، شريطة أن تكون قد وقعـت فيمـا بـين أفـراد الطـاقم 

فقط وشريطة عدم نشوب اضطرابات في الميناء؛ 
في حالــة انطبــاق جــزاءات تأديبيــة فقــط علــى المخالفــــات  ’٢‘
المذكـورة في البنـد ٥، فـإن وزارة الشـؤون العامـة لـن تدعــو 
إلى إحالـــة القضيـــة المعنيـــة إلى المحكمـــة بــــدون أن توجــــه 
الأطراف المدعية اتهاما، أو بدون مشاركة رسمية من جـانب 

سلطات البلد الذي ارتكبت فيه المخالفات؛ 
في حالـة عـدم خضـوع المجـرم أو المخـالف المـــدان بارتكــاب  ’٣‘
الجرائـــم أو المخالفـــات المشـــار إليـــها في البنديــــن ٣ و ٥، 
ـــا، يجــوز إقامــة دعــوى  للعقوبـات المفروضـة، جزئيـا أو كلي
ــد  جديـدة أمـام المحـاكم الأنغوليـة الـتي تنظـر فيـها وتقـرر، عن
المحاكمة، على الجريمة أو المخالفة المعنية، العقوبـة الـتي تنـص 
عليها تشريعاتنا، مع مراعاة أي عقوبــات قـد يكـون المدعـى 

عليه قد خضع لها فيما يتصل بتلك الجريمة. 
ويمكن المعاقبة على جميع هذه الجرائم بفترات احتجاز أطول، وذلـك حسـب مـا ورد 

في المادة ٥٥ من قانون العقوبات. 
وختامـا تجـدر الإشـارة إلى أن جمهوريـة أنغـولا لم تصـدق بعـد علـى الاتفاقيـة الدوليـــة 
لقمع تمويل الإرهاب، ولكن يجري حاليا إعادة صياغـة القـانون الجنـائي، لكفالـة التوافـق التـام 
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للإطـار القـانوني الأنغـولي مـع أحكـام هـذه الاتفاقيـة ومـع الصكـوك الدوليـة الأخـرى المتصلـــة 
بمكافحة الإرهاب. 

الفقرة الفرعية ١ (ج) تلزم بالقيام بدون تأخير بتجميد الأموال وأي أصول مالية 
أو موارد اقتصادية يحتفظ بها في أنغولا أفراد وكيانات سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، 
ارتكبـوا أعمـالا إرهابيـة أو حـاولوا، أو يسَّـروا ارتكابهـا أو شـاركوا فيـها، داخـل أراضــي 
أنغـولا أو خارجـها. يرجـى مـن أنغـولا تقـديم بيـان بشـــأن الأحكــام القانونيــة الــتي تخــول 

السلطات المختصة في أنغولا تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب. 
إن مصرف أنغولا المركــزي هـو الكيـان المكلـف بالإشـراف والتفتيـش علـى الأسـواق 
النقديـة الماليـة والاقتصاديـة ورصدهـا فضـلا عـن الأحكـام الراميـة إلى تحديـد الشـبكات الماليـــة 

المرتبطة بالأنشطة المشبوهة. 
وحسبما ورد في القانون الأساسي لمصرف أنغولا المركزي، فهو يلزم جميع الكيانـات 
الخاضعة للإشراف، وهي المصارف وهيئات صرف العملة والمؤسسـات الماليـة، باتبـاع مدونـة 

سلوك تنص على تدابير الكشف السريع والفعال للأنشطة المالية غير العادية أو المشبوهة. 
ووفقـا للقـانون، تلـتزم الكيانـات الخاضعـة للإشـــراف بــإبلاغ المصــرف الوطــني بــأي 

أنشطة مشبوهة. 
ومجمل القول إن المصارف والمؤسسات المالية الأخرى ملزمة بتطبيق الشروط الـواردة 
في لوائح المصرف الوطني الداخلية ذات الصلة والتي تتضمن القواعد الخاصـة بتجميـد الأمـوال 
وغيرها من الموارد والأصول المالية، بما في ذلك النظر فيما إذا كان اسم العميل موجـودا علـى 
قائمـة الأفـراد أو الكيانـات والتجميـد الفعلـي للأمـوال فـور التـأكد مـــن وجــود اســم العميــل 

بالقوائم. 
ويسير مصرف أنغولا الوطني أعماله باتساق تام مع هيئاته المعنية بـالتحقيق والبحـث، 
ــات  مثـل وحـدة التحقيـق في الجرائـم الماليـة التابعـة للمديريـة الوطنيـة للتحقيقـات الجنائيـة والهيئ
المكلفة بالإشراف على الأسواق المصرفية والمالية والائتمانيـة ورصدهـا، فضـلا عـن الاسـتعداد 
للحالات التي يوجد سبب منطقي للاعتقاد بأنها تنطوي على غسل للأمــوال أو مخالفـات ذات 
صلة والتحقيق فيها. وحسبما ذكر سابقا، فإن المصرف الوطني ملـتزم بـإبلاغ مكتـب المدعـي 

العام، وذلك بغية تعزيز دوره وتحقيق النتائج في الإطار القضائي. 
ولم تقـع في أنغـولا حـالات أمـرت فيـها السـلطات المختصـة بتجميـد حسـابات تابعـــة 
لأشـخاص متـهمين بارتكـاب أنشـطة مشـــبوهة. وحســبما ورد آنفــا، لــدى محــافظ المصــرف 
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اختصاصات أخرى. وعلى سبيل المثال، لا يجوز للمؤسسات المالية الأنغولية تجميد الحسـابات 
إلا بموجب قرارات صادرة عن المدعي العام و/أو القضاة. 

ولا يجـوز تجميـد الأمـوال إلا ضمـن الإجـراءات القانونيـة في الحـــالات غــير المشــمولة 
بالالتزامـات الدوليـة الـتي تقرهـا جمهوريـة أنغـــولا، أي في الحــالات غــير المتصلــة بالأشــخاص 

والكيانات الواردة أسماؤهم في القوائم الصادرة عن لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن. 
وأحكام السرية المصرفية، الـتي يمكـن رفعـها بموجـب قـرار قضـائي أو قـرار مـن وزارة 
الشؤون العامة يعتبر أحد الواجبات القانونية التي تمتثل لها المؤسسات الماليـة، حـتى في المجـالات 

غير المتصلة بالجوانب القانونية. 
ويمكن للمصرف الوطني أن يطلب، أثناء إجراءاته الإشـرافية، بيانـات ملموسـة بشـأن 
هوية الكيانات المودعة، فضلا عن هوية الدائنين، عند الاقتضاء، للحصول علـى نتـائج وجيهـة 

من الناحية القانونية، ويتم ذلك دائما بطريقة تناسبية. 
وفي أنغولا لا يعاقب قانون العقوبات إلا على إفشاء الأسرار المهنية من قبــل الموظفـين 
أو أي شخص يمارس مهنة تتطلب لقبا مهنيا، كما هـو الحـال بالنسـبة للأطبـاء والمحـامين، وإن 
كانت هناك وثائق قانونيـة أخـرى ذات طـابع جزائـي تنـص بصـورة محـددة ومسـتقلة، أو عـن 
طريق الإشارة إلى البنود ذات الصلة من القانون، علـى تجـريم ومعاقبـة أيـة انتـهاكات للأسـرار 

التي يطلع عليها حامل الشهادة أثناء ممارسته لمهنته. 
وذلك هو الحال بالنسبة لانتهاك بند السرية في المصارف، الذي يُعتـبر انتهاكـه جريمـة 
ينص القانون على معاقبتها كما يلي: “يعاقب على انتـهاك ‘سـرية المعلومـات المصرفيـة’ وفقـا 

لأحكام قانون العقوبات النافذة، دون المساس بالعقوبات الأخرى السارية”. 
ــاريون في  ويخضـع أعضـاء الهيئـات الاجتماعيـة والمـدراء والموظفـون العـاديون والاستش
جميع المؤسسات المالية، وكذلك في فروع المؤسسات المالية الأجنبية لأحكام سـرية المعلومـات 

المصرفية. 
ـــال المصــارف  وبفعـل خضوعـهم لأحكـام سـرية المعلومـات المصرفيـة، يجـب علـى عم
المذكورين أعلاه عدم إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها من خلال ممارسة مهامـهم أو إتاحتـها 

للجمهور أو استغلالها. 
وينص البند ٢ مـن المـادة ٤٩ مـن القـانون ٩٩/١ علـى اعتبـار جميـع المعلومـات ذات 
الطابع الشخصي أو الاقتصادي، المتعلقة بزبائن المؤسسـات الماليـة أو فـروع المؤسسـات الماليـة 
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الأجنبيـة سـرية. وكذلـك كافـة أسمـاء الزبـائن وحســـاباتهم وإيداعــاتهم ومعــاملاتهم، وكذلــك 
العمليات المصرفية والمالية وعمليات صرف العملات التي تُجريها المصارف وزبائنها. 

ويسمح القانون الأنغولي باستثناءات من مبدأ السرية الذي يحكم المؤسسات المالية في 
الحالات التالية: 

إذا طلب المصرف الوطني لأنغولا الاطلاع على تلك المعلومات في نطاق ولايته؛  •
إذا طُلبت المعلومات لأغراض تعليمية، بموجب قرار صادر عن وزارة الشـؤون العامـة  •

أو عن قاض؛ 
إذا وجدت أحكام قانونية أخرى تحد من التقيد بمبدأ السرية بصورة واضحة.  •

ومـن اختصاصـات المصـرف المركـزي، وفقـــا لأحكــام القــانون التنظيمــي للمصــرف 
(القانون رقم ٩٧/٦ المؤرخ ١١ تموز/يوليه) الإشراف على المؤسسات الماليـة المنشـأة في البلـد 
(المادة ٢١)، وإنشاء نظام معلومـات، فضـلا عـن جمـع البيانـات الإحصائيـة ومعالجتـها، ويحـق 

للمصرف، تحقيقا لهذا الغرض، أن يطلب الاطلاع على المعلومات الضرورية (المادة ١٧). 
ومن المهم التأكيد على إن إفشاء المعلومات المذكورة على سبيل المثال في البند ٢ مــن 
المـادة ٤٩ (أسمـاء الزبـائن وحسـاباتهم وإيداعـاتهم ومعـاملاتهم، ومـا إلى ذلـــك) لا يعــني جــواز 

انتهاك سرية المعلومات المصرفية كلما أذنت الأطراف المعنية بذلك. 
ويخضع المصرف الوطني الأنغولي لأحكام قانونه التنظيمي واللوائح الأخـرى الـتي يتـم 
إقرارهـا في معـرض تنفيـذ القـانون التنظيمـي، وكذلـك للمعايـير الســـارية المنصــوص عليــها في 
القوانين التي تحكم أنشطة المؤسسات الماليـة، نظـرا لأن المصـرف المركـزي ذاتـه مؤسسـة ماليـة 

(المادة ٩٣ من القانون ٩٧/٦). 
وهناك حالات يبدو فيها الطلب غير المقيد للاطلاع على قوائم بأسماء زبائن مصـرف 
معين مثلا، أو على بيانات بالحسابات الموجودة لدى ذلك المصرف، وكذلك المعـاملات الـتي 
ـــة وكأنــه لا يتناســب مــع الأغــراض الإحصائيــة أو نــوع  تتـم في تلـك الحسـابات، لأول وهل
المعلومـات اللازمـة لعمـل الدائـرة المركزيـة للمعلومـــات المصرفيــة ومخــاطر الائتمانــات. ولهــذا 
السبب يتعين على المصرف المركزي لأنغولا بيان الغـرض مـن المعلومـات الـتي يطلبـها، ويجـوز 
في رأينـا الاعـتراض علـى الطلـب أو حـتى رفضـه، عندمـا يكـون الغـرض منـه منافيـا لمــا ورد في 

البندين ١ و ٢ من المادة ٤٩. 
وفيما يتعلق بتقديم المعلومات إلى المحاكم أو الهيئات القضائية أو الضريبية، يمكـن نشـر 

المعلومات المشمولة بالسرية المهنية إذا تحققت الشروط القانونية التالية: 
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ـــة بــين الزبــون والمؤسســة إذا قــدم  يمكـن إفشـاء الوقـائع أو المعلومـات المتعلقـة بالعلاق •
الزبون إذنا مكتوبا إلى المؤسسة؛ 

وخـلاف الحـالات المذكـورة في النقطـة السـابقة لا يمكـن إفشـاء الوقـائع أو المعلومــات  •
الخاضعة لمبدأ السرية إلا للمصرف الوطني لأنغولا، في نطـاق ولايتـه؛ لأغـراض تعليـم 
العمليات، واستنادا إلى قرار مــن وزارة الشـؤون العامـة أو مـن قـاض؛ أو عنـد وجـود 

أحكام قانونية أخرى تحد من التقيد بمبدأ السرية بصورة واضحة. 
وتعتبر القوانين الأنغولية أن من الواجـب التعـاون مـع القضـاء، ولا يحـق لأي شـخص 

أن يرفض طلب الإدلاء بشهادة أو تقديم أدلة. 
وخلاصة القول إن مبدأ السرية المهنية لا يبطل واجب التعاون مع القضاء. 

وبهـذا الخصـوص تنـص المـادة ٩٤ مـن القـانون التنظيمـي للمصـرف الوطـني الأنغــولي، 
وهو القانون ٩٧/٦ في البند رقم ١ علـى أن جميـع المعلومـات المتعلقـة بالإيداعـات والقـروض 
ــدأ  والضمانـات والعلاقـات، وأمـن المصـرف بصـورة عامـة، هـي “معلومـات سـرية وتخضـع لمب

سرية المعلومات المصرفية”. 
ولا يمكن تقــديم أيـة معلومـات عـن المسـائل السـابق ذكرهـا أو إفشـاؤها إلا في ثـلاث 

حالات: 
بطلب من الطرف المعني بالمعاملات؛  •

لأغراض التعليم، واستنادا إلى قرار من وزارة الشؤون العامة أو من قاض؛  •
بقرار رسمي صادر من محافظ البنك.  •

وهكــذا، ووفقــا للفقــرة (ب) مــن البنــد ١ مــن المــادة ٩٤ مــن القــانون التنظيمــــي 
للمصرف، يتعين على موظفي المصرف الوطني الأنغولي ووكلائه، في الظـروف التاليـة، تزويـد 
قضـاة وزارة الشـؤون العامـة بالأدلـة الـتي يطلبونهـا، ولـو كـانت تلـك الأدلـة مشـــمولة بســرية 

المعلومات المصرفية: 
إذا كانت المعلومات مطلوبة لأغراض تعليم العمليات؛  •

إذا وجد ملف منظم يوثق عملية تقديم المعلومات؛  •
بقرار من وزارة الشؤون العامة أو من قاض.  •
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ويخضع موظفو المؤسسـات الماليـة الأخـرى والمتعـاونون معـها بنفـس الطريقـة لواجـب 
ـــادة ٩٤ مــن القــانون  التعـاون مـع السـلطات المشـار إليـها في الفقـرة (ب) مـن البنـد ١ مـن الم

التنظيمي للمصرف الوطني لأنغولا. 
ـــة  ويحـق للسـلطات الضريبيـة طلـب المعلومـات والوثـائق الخاصـة بـأي مكلـف بالضريب
(القـانون الضريـبي) وفحصـها، ولـو كـــانت تلــك المعلومــات والوثــائق مشــمولة بمبــدأ ســرية 

المعلومات المصرفية. 
سعيا لمنع تحويل الأموال وغيرها من الموارد التي تجمعها الجمعيات الدينية والخيرية 
والثقافية وغيرها لخدمـة أغـراض ذات علاقـة بالإرهـاب، يُطلـب مـن أنغـولا إقامـة آليـات 
مناسبة قانونية أو غير ذلك، تقوم بتسجيل تلك المنظمـات ومراجعـة حسـاباتها ورصدهـا. 
ويرجى أن تقدم أنغولا للجنة مكافحة الإرهاب نبذة عن الآلية التي أنشأتها لهـذا الغـرض. 
وإذا لم يكن بوسع أنغولا تقديم نبذة عن الآلية المذكورة، فيرجى منها بيان الخطــوات الـتي 

تنوي اتخاذها لتصحيح هذا الوضع. 
ويفرض القانون على الجمعيات الدينية والخيرية والثقافية وغيرها، التي يمكـن تصنيفـها 

ككيانات لا تستهدف الربح، أن تقدم إلى الوزارات المختصة بيانا بإيراداتها. 
وتخضع الكيانات الـتي تتلقـى مـوارد مـن الحكومـة للرقابـة المحاسـبية والماليـة والميزانيـة، 

وخاصة من قبل ديوان المحاسبة. 
وتقـوم وزارتـا الثقافـة والعـدل برصـد جميـع هـذه الكيانـات، حيـث أنهـا ملزمـة بتقــديم 

طلب إلى وزارة العدل مراعاة للمصلحة العامة. 
يُطلب من الدول لغـرض تنفيـذ الفقـرة الفرعيـة ٢ (أ) تنفيـذا فعـالا قمـع التجنيـد 
لصالح الجماعات الإرهابية، وقطع إمدادات الأسـلحة إلى الإرهـابيين. ويرجـى مـن أنغـولا 
أن تـزود لجنـة مكافحـة الإرهـاب بنبـذة عـن الأحكـــام القانونيــة الــتي تتيــح لهــا الامتثــال 

لمتطلبات هذه الفقرة الفرعية. 
ذكر سابقا أن القانون الجنائي الأنغولي لا يتضمن تعريفا صريحا للعمل الإرهابي. 

غـير أن هـذا التعريـف وارد ضمنـا في الفقرتـــين ٢٦٣ و ٢٨٢ مــن قــانون العقوبــات 
المتعلقتــين بالعصابــات الإجراميــة، وفي المــادة ٢٨٣ المتعلقــة بالجمعيــات غــــير المرخـــص بهـــا 
والتنظيمات السرية، والمادة ١٩ المتعلقة بالتمرد، والمادة ٢٠ المتعلقة بالتمرد المسـلح أو أعمـال 
الشغب أو الثورات، والمادة ٢١ المتعلقة بالتخريب، والمادة ٢٢ المتعلقة بالأسلحة والمتفجـرات 
غير المشروعة، والمادة ٢٧ المتعلقة بالتحريض على ارتكاب جرائم ضـد أمـن الدولـة والتسـبب 
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فيـها وتشـجيعها، والمـادة ٢٨ المتعلقـــة بالمعاقبــة علــى الإعــداد للجرائــم، والمــادة ٢٩ المتعلقــة 
بالتآمر، وهي جميعا جزء من القانون المتعلق بالجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي. 

ـــة ضــد أمــن الدولــة  وتقضـي المـادة ٢٢ مـن القـانون الجنـائي المتعلقـة بـالجرائم المرتكب
الخـارجي بمعاقبـة أي شـخص يـروج لجماعـة إرهابيـة أو يشـكلها أو ينضـم إليـها أو يدعمـــها؛ 
وتنـص علـى مـا يلـي: “يعـاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح مـن ٨ سـنوات إلى ١٢ سـنة كـــل مــن 
يشـارك في صناعـــة مــواد أو أجــهزة كيميائيــة أو في شــرائها أو نقلــها أو بيعــها أو امتلاكــها 

أو إدخالها إلى البلاد دون تصريح”. 
وعلاوة على ذلك، تقع أنشطة التجنيد لصالح منظمة إرهابية دائما تحــت طائلـة المـواد 

المذكورة أعلاه. 
وكذلك يعاقب التشريع الجنائي الأنغولي على الأعمال الإجراميـة الأخـرى الـتي تعتـبر 

عموما ذات صلة بالأنشطة الإرهابية، مثل: 
جرائم القرصنة، التي تشملها المادة ١٥ من قانون الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة؛  •
الاستيلاء على السفن أو الطائرات باستخدام العنف أو الاحتيال لأغراض إرهابية؛  •

الاستيلاء غصبا على دفـة السـفن أو الطـائرات الأنغوليـة أو السـفن أو الطـائرات الـتي  •
تستأجرها شركات أنغولية؛ 

جرائم التخريب؛  •
الاعتداءات أو غيرها من الجرائم الموجهة ضد الحكام والدبلوماسيين الأجانب.  •

وإلى جانب أحكام قانون العقوبات السالفة الذكـر، مـن المـهم الإشـارة إلى عـدد مـن 
المبادرات الحكومية التي تسهم في قمـع التجنيـد لصـالح الجماعـات الإرهابيـة، وفي قطـع إمـداد 
الإرهابيين بالأسلحة، مثل التوقيع على اتفاقية بالرمو، التي يجـري النظـر في التصديـق عليـها في 

إطار القانون الخاص بالمعاهدات الدولية. 
وتشـارك أنغـولا كذلـك مشـاركة نشـطة في المفاوضـات المتعلقـة بـبروتوكول الجماعــة 
الإنمائية للجنوب الإفريقي، بشأن الرقابـة علـى الأسـلحة الناريـة والذخـائر والمـواد ذات الصلـة 
بها، كمــا تجـدر الإشـارة إلى إقـرار القـانون ٩٢/١٩ المتعلـق بسـلامة الشـركات الخاصـة الـذي 

اعتمدته الجمعية الوطنية (انظر الضميمة). 
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يرجى من أنغولا أن تزود لجنة مكافحة الإرهاب بنبذة عن الآلية التي أنشـأتها مـن 
أجل تزويد الدول الأعضاء بالمعلومات الـتي تصـل إلى علمـها، بغيـة تنبيـه تلـك الـدول في 

وقت مبكر إلى الأعمال الإرهابية المتوقع أن تستهدفها. 
تنفـذ أنشـطة الأمـن الوطـني وفقـا لأحكـام مدونـة الإجـراءات الجنائيـة والمراســـيم الــتي 
تحكم إنشاء وتنظيم دوائر شؤون الإعلام والهيئات والدوائر الداخلية التابعة لجمهورية أنغولا. 
وكمـا ذكـر سـابقا، فقـد أشـــير إلى تمويــل الإرهــاب و/أو الأعمــال الإرهابيــة بصفــة 
عامــــة في المــــواد ٢٦٣ (العصابــــات الإجراميــــة)، و ٢٨٢ (المنظمــــات غــــير المشـــــروعة)، 
و ٢٨٣ (التنظيمات السرية)، وكذلك في المــادتين ٣٤٩ و ٣٥٠ مـن قـانون العقوبـات اللتـين 
تتناولان الجرائم المرتكبة ضد أمن المواطنين. وبالتالي فإن الأعمال الإرهابية تُعتـبر جرائـم تهـدد 

الأمن الوطني. 
وتنـدرج عمليـة تنفيـذ الأهـداف والخدمـات المتعلقـة بـالأمن الوطـني وتسـيير الأجـــهزة 

العاملة في هذا المجال ضمن نظام الأمن الوطني على النحو التالي: 
تعد السلطات المعنية المعلومات اللازمة لدعم السياسـيات الأمنيـة وحمايـة حيـاة البشـر  •

وسلامتهم وكرامتهم؛ 
تتولى هذه السلطات حماية الهدوء العام والنظام الدستوري؛  •

تعـد هـذه السـلطات المعلومـات اللازمـة لمنـع وقـــوع أعمــال الإرهــاب والاتجــار غــير  •
المشروع بالمخدرات بصفة عامة، وتوفير الحماية الخاصة من هذه الأعمال. 

ومجمـل القـول أن آليـات النظـام الوطـــني للأمــن الداخلــي تضــم جميــع قــوات الأمــن 
والفئات العاملة في أنشطة التدخل والعمليـات الخاصـة، وهيئـات التحقيقـات الجنائيـة، ودوائـر 

الهجرة، والسلطات البحرية وسلطات الملاحة الجوية، وإدارات الجمارك. 
ـــادل المعلومــات في إطــار المــهام المتعــددة الأطــراف  وعلـى الصعيـد الـدولي، يجـري تب
والثنائية التي تضطلع بها جمهورية أنغولا، وكذلك في إطار تعزيز التعاون مع المنظمات الدوليـة 
والإقليميـة، ومـــن خــلال شــبكات المعلومــات، مــن قبيــل المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة 

(الإنتربول). 
وقد انضمت جمهورية أنغولا إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنـتربول) في أثنـاء 
الــدورة الحاديــة والخمســين للجمعيــة العامــة للمنظمــة، الــتي انعقــدت في الفــترة مــــن ٥ إلى 

١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢، في إسبانيا. 
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وتضطلع جمهورية أنغولا، في إطار علاقاتها بالبلدان الأخرى، علــى الصعيديـن المتعـدد 
الأطــراف والثنــائي، بوضــع إجــراءات منهجيــة تتعلــق بتعزيــز التعــاون الــدولي فيمــا يتصــــل 
ـــة بشــأن مكافحــة  بالإرهـاب، وذلـك في إطـار إعـلان مجموعـة البلـدان الناطقـة باللغـة البرتغالي
ـــر ٢٠٠١)، وهــو مــا يشــهد باهتمامــها الجلــي بهــذه  الإرهـاب الـدولي (تشـرين الأول/أكتوب

المسألة. 
ـــات مكافحــة  وسـوف يكتمـل إطـار القـانون الجنـائي لجمهوريـة أنغـولا بـإدراج اتفاقي
الإرهاب، ومنها اتفاقية قمع تمويل الإرهاب، الجاري النظر في التصديق عليها، والبالغ عددهـا 

١٢ اتفاقية، ضمن القوانين الوطنية. 
وسـعيا إلى الوفـاء بالالتزامـــات الدوليــة المفروضــة علــى جمهوريــة أنغــولا، وفي إطــار 
الجـهود المبذولـة لمكافحـة الإرهـاب، انضمـت حكومـة الجمهوريـــة إلى مــا يلــي مــن اتفاقــات 

واتفاقيات دولية تتصل بذلك المجال: 
البلدان الأفريقية التي لغتها الرسمية البرتغالية: 

الاتفاق المتعلق بالتعاون القضائي؛  •
الاتفاق المتعلق بالتعاون القضائي مع الرأس الأخضر؛  •

مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية: 
الاتفـاق المتعلـق بمنـــع اســتخدام المخــدرات دون مــبرر، ومكافحــة إنتــاج المخــدرات  •

والمؤثرات العقلية والاتجار بها؛ 
الاتفاق المتعلق بالتعاون القضائي مع جمهورية البرتغال؛  •

الاتحاد الأفريقي: 
اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية المتعلقة بمنع وقوع الإرهاب ومكافحته؛  •

الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي: 
اتفاقية الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتعلقة بالاتجار بالمخدرات؛  •

الأمم المتحدة: 
الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبـة علـى مـتن الطـائرات، لعـام  •

١٩٦٣؛ 
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، لعام ١٩٧٠؛  •
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اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، لعام ١٩٧١؛  •
ويجري التحضير لعملية اعتماد اتفاقية قمـع تمويـل الإرهـاب واتفاقيـة مكافحـة الجريمـة 

المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها؛ 
لم تحدد بدرجة كافية مـن الوضـوح مـادة الدسـتور الـتي تحظـر علـى أنغـولا رفـض 
تسـليم المجرمـين بسـبب “البـاعث السياسـي”. فـهل يمكـن لأنغـــولا إيضــاح مــا إذا كــانت 

قوانينها تنص على محاكمة من يرفض تسليمه؟ 
يتناول القانون الدستوري المسائل المتعلقة بتسليم المجرمين في ثلاثة أحكام، هي البنـود 

١ و ٢ و ٣ من المادة ٢٧، حسب ما يرد أدناه: 
يحظر تسليم أو طرد المواطنين الأنغوليين من الإقليم الوطني؛  •

يحظـر تسـليم المواطنـين الأجـانب بنـاء علـى دوافـع سياسـية، أو إذا كـان مـــن الممكــن  •
الحكم على المتهم بالإعدام؛ 

ينبغي، وفقا للأحكـام القانونيـة، أن تبلـغ المحـاكم الأنغوليـة بالتـهم الموجهـة للشـخص  •
الذي لم يسمح بتسليمه وفقا للحكمين المذكورين أعــلاه، و/أو أن تقـوم بتقييـم هـذه 

التهم. 
ويتجلى الأسلوب الذي تسري به هذه الأحكام الدستورية في حالة الجنرال أوغستين 
بيزيمونغو، الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش الرواندي في الفـترة مـن نيسـان/ أبريـل إلى 
ـــة  تمـوز/يوليـه ١٩٩٤، والـذي ألقـي القبـض عليـه في أنغـولا، ثم نقـل إلى عـهدة المحكمـة الجنائي

الدولية لرواندا. 
فقد ألقت السلطات الأنغولية القبـض علـى الجـنرال بـيزيمونغو في لوينـا بشـرق أنغـولا 
بنـاء علـى أمـر بـالقبض عليـه أصدرتـه المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة لروانــدا في ١٢ نيســان/أبريــل 
٢٠٠٢. وكانت تلك أول عملية اعتقال تتم في أنغولا باسم المحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا. 
بيد أن قرار التسليم قد صدر من جانب المحكمة المختصة، امتثالا لشروط القانون الدستوري. 
ـــــذي راح ضحيتــــه في ٦ نيســــان/أبريــــل  وفي أعقـــاب حـــادث تحطـــم الطـــائرة، ال
١٩٩٤رئيس رواندا، جوفينال هابياريمانا، ورئيس أركـان الجيـش آنـذاك، العقيـد ديوغراتيـاس 

نسابيمانا، تمت ترقية بيزيمونغو إلى رتبة جنرال وتعيينه رئيسا للأركان. 
وكـان بـيزيمونغو حـتى ذلـك الحـين واحـــدا مــن أكــبر القــادة العســكريين الروانديــين 
السابقين الذين تم القبض عليهم بناء على أمر من المحكمة الجنائيـة. كمـا كـان أول مـن اعتقـل 
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مـن الأشـخاص التسـعة الرئيسـيين المشـتبه في ارتكـابهم جرائـم ضـد الإنسـانية، الذيـن أدرجــت 
ـــا  الولايـات المتحـدة أسمـاءهم ضمـن برنـامج مكافـآت العدالـة، الـذي يدعـم الجـهود الـتي تبذله

المحكمة للقبض على ذوي الرتب العليا الفارين من العدالة. 
وقـد أديـن بـيزيمونغو مـع أربعـة متـهمين آخريـن، هـم الجـنرال أوغســـتين ندينيلييمانــا، 
رئيس الأركان السـابق لقـوات الـدرك الوطنيـة، والرائـد فرانسـوا - خافيـير نزوونيميـي، قـائد 
كتيبة الاستطلاع، والنقيب إنوسـينت سـاغاهوتو، الرجـل الثـاني في كتيبـة الاسـتطلاع (الـذي 
تتحفظ عليه المحكمة بالفعل)، والرائد بروتايس مبيرانيا، قـائد الحـرس الرئاسـي. وتضـم لائحـة 
الاتهـام ١٢ تهمـة، منـها ١٠ تهـم تخـص الجـنرال بـيزيمونغو. ومـن هـذه التـهم التـآمر لارتكـــاب 
جرائـم إبـادة، وخمـس تهـم تتعلـق بجرائـم ضـد البشـــرية وتشــمل القتــل والإبــادة والاغتصــاب 

والاضطهاد وأعمالا أخرى غير إنسانية وانتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف. 
ووفقا للائحة الاتهام، فقد قام الجنرال أوغستين بـيزيمونغو، وغـيره مـن ضبـاط الجيـش 
الرواندي، في الفترة من نيسان/أبريل إلى تموز/يوليــه ١٩٩٤، بـإصدار أوامـر بارتكـاب مذابـح 
ــذه  ضـد السـكان مـن التوتسـي ومـن الهوتـو المعتدلـين، كمـا قـاموا بالتشـجيع علـى ارتكـاب ه
المذابـح ودعمـها. ومنـذ عـام ١٩٩٢ والجـنرال بـيزيمونغو يصـدر بيانـات يصـف فيـها التوتســي 

والهوتو المعتدلين بأنهم “الأعداء”، كما ساهم في تدريب جماعات الميليشيا وتسليحها. 
وقـد وجـه رئيـس قلـم المحكمـة، السـيد آدامـا دينيـــغ، الشــكر لســلطات أنغــولا علــى 
ما قدمته من مساعدة في التعرف على الجنرال أوغستين بيزيمونغو، الذي شـغل منصـب رئيـس 
أركان الجيش الرواندي في الفترة من نيسان/أبريل إلى تموز/يوليه ١٩٩٤، واعتقاله وتسليمه. 
ـــة ٢ (د) علــى الــدول اتخــاذ جميــع التدابــير اللازمــة لمنــع  تشـترط الفقـرة الفرعي
استخدام أراضيها للتدبير للأعمال الإرهابية أو تمويلها أو تيسيرها أو ارتكابها. فهل يمكن 

لأنغولا أن تقدم موجزا لأحكام قانونها الجنائي التي تجرم مثل هذه الأعمال؟ 
نـرى أن الإجابـة علـى هـذا السـؤال سـتكتمل بـالنظر إليـها في سـياق الإجابـة المتعلقـــة 
بتدابير التنفيذ، التي تشير إلى الخطوات التي تم تنفيذها، وبخاصة الجزء الأخير من هذه الإجابة. 
وما زال من الضروري فيما يبدو التأكيد مـن جديـد علـى أن المـادة ٢٨ مـن القـانون 
المتعلـق بـالجرائم الـتي تخـل بـأمن الدولـة تفـرض علـى مرتكـبي هـذه الجرائـم عقوبـات أشـد مــن 
المفروضة بموجب البند رقـم ٥ مـن المـادة ٥٥ مـن قـانون العقوبـات، الـتي تـتراوح بـين عـامين 

و ٨ أعوام، عندما لا يكون من المناسب فرض عقوبات أطول مدة. 
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بيد أنه من الجدير بـالذكر أن تطبيـق قـانون العقوبـات الأنغـولي محكـوم بمبـدأ السـيادة 
الإقليمية، الذي تكمله مبادئ حماية المصالح الوطنية، كما يستشـف مـن المـادة ٥٣ مـن قـانون 

العقوبات (يستنسخ نص المادة). 
ـــة إدراج الأعمــال الإرهابيــة في  تقتضـي الفقـرة الفرعيـة ٢ (هــ) مـن الـدول كفال
القوانـين والتشـريعات المحليـة بوصفـها جرائـم خطـيرة. كمـا تقتضـي منـها اتخـــاذ خطــوات 
لكفالة أن تعكس العقوبات التي توقع عند ارتكـاب تلـك الجرائـم جسـامة هـذه الأعمـال 
الإرهابية. واللجنة يسعدها أن تطلع على العقوبات المنصـوص عليـها في قـانون العقوبـات 

بأنغولا فيما يتعلق بارتكاب جرائم تتصل بالإرهاب. 
انظر الرد المتعلق بتدابير التنفيذ والفقرتين الفرعيتين ٢ (أ) و ٢ (د). 

ـــن دواعــي ســرور اللجنــة أن تتلقــى موجــزا بالأحكــام والإجــراءات  سـيكون م
القانونيـة الـتي وضعتـها أنغـولا لتقـديم المسـاعدة المتصلـة بالتحقيقـــات الجنائيــة والدعــاوى 
القضائية للدول التي تطلبها، حسب المطلوب بموجب الفقرة الفرعية ٢ (و) من القرار. 

انظر الرد المتعلق بتدابير التنفيذ وبالآليـة الـتي وضعتـها أنغـولا لـتزويد الـدول الأعضـاء 
بالمعلومات الرامية إلى تنبيه الدول في وقت مبكر إلى الأعمال الإرهابية المتوقع أن تستهدفها. 

هل يمكن لأنغولا أن تبلغ اللجنة بالكيفية التي تمتثل بهـا لاشـتراط القـانون الـدولي 
عدم السماح لمرتكبي الأعمال الإرهابية أو مدبريها أو القائمين على تيسير ارتكابها بإساءة 

استخدام مركز اللاجئ؟ 
يتمتع جميع الرعايا أو المواطنين الأجــانب، وفقـا للمـادة ٢٦ مـن القـانون الدسـتوري، 
بـالحق في اللجـوء السياسـي في حالـــة التعــرض للاضطــهاد لأســباب سياســية، وفقــا للقوانــين 

والصكوك الدولية السارية. 
بيـد أنـه لا بـد مـن الإشـارة إلى أن جمهوريـة أنغـولا قـد انضمـت إلى الاتفاقيـة المتعلقــة 
بمركز اللاجئين لعام ١٩٥١، وإلى البروتوكول المتعلق بمركز اللاجئـين لعـام ١٩٦٧، واتفاقيـة 
الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين لعام ١٩٦٩. وبالنظر إلى ضـرورة تنظيـم وضـع اللاجئـين مـن 
الوجهة القانونية في أنغولا، فقد أقرت الجمعية الوطنية القانون رقم ٩٠/٨، المـؤرخ ٢٦ أيـار/ 

مايو، والمسمى بالقانون المتعلق بمركز اللاجئين. 
ووفقا لهذا القانون، يمنح مركز اللاجئ لأي شخص في الحالات التالية: 

أن يكون الشخص المعني معرضا للاضطهاد في بلده الأصلي أو البلد المقيم بـه بسـبب  •
جنســه أو دينــه أو جنســيته أو انتماءاتــه أو خلفيتــه الاجتماعيــة أو السياســية، علـــى 
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ألا تكون لديه النية لالتماس الحماية في هـذا البلـد، أو أن يكـون ذلـك الشـخص غـير 
حامل لجنسية البلد المقيم به ولا يعتزم التماس الحماية في بلده الأصلي، خشية العـودة 

إليه؛ 
إذا أجبر الشخص على مغادرة بلـده الأصلـي أو البلـد الـذي يحمـل جنسـيته أو الـذي  •
يقيم به والتماس اللجوء في بلد آخر لأن بلده الأصلـي أو البلـد الـذي يحمـل جنسـيته 
أو الـذي يقيـم بـه سـبق أن تعـرض لاعتـداء أو احتـلال أجنـبي أو وقـع تحـت الســيطرة 
الأجنبية، أو في حالة معرفة أن النظام العام في جزء من البلـد الـذي ولـد بـه الشـخص 
المعني أو الذي يحمل جنسيته أو يقيم به، أو في ذلك البلد برمته، قد تعرض للاختلال 

الشديد. 
ويحدد القــانون شـروطا إضافيـة يحظـر بموجبـها منـح مركـز اللاجئـين للأجـانب، علـى 

النحو التالي: 
عندما يكون الشخص المعني قد ارتكب جرائم خطيرة تخل باستقلال جمهورية أنغـولا  •

وسيادتها؛ 
عندمـا يكـون الشـخص المعـني قـد ارتكـب جرائـم خطـــيرة تخــل بالســلام، أو جرائــم  •

حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، من قبيل الجرائم المحددة دوليا؛ 
عندما يكون الشخص المعني قـد ارتكـب جريمـة خـارج أنغـولا قبـل أن يطلـب مركـز  •

اللاجئ؛ 
عندمـا يكـون الشـخص المعـني قـد ارتكـب أفعـــالا تتنــافى مــع مبــادئ الأمــم المتحــدة  •

وأغراضها. 
وينتهي مركز اللاجئ في الحالات التالية: 

عندما تنتهي دواعيه، حسب المحدد بمقتضى المادة رقم ١ من هذا القانون؛  •
عند التخلي عن هذا المركز؛  •

عند عودة الشخص المعني طواعية إلى وطنه؛  •
عند صدور حكم قضائي ينص على طرد الشخص المعني، وفقا للقانون الجنائي؛  •

عندما يختار الشخص بلدا آخر للإقامة فيه؛  •
عند ارتكاب الشخص أعمالا تتنافى مع المبادئ المنصــوص عليـها في المـادتين ٦ و ٢٠  •

من هذا القانون؛ 
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عند حصول اللاجئ على جنسية بلد آخر غير بلد اللجوء.  •
وفضلا عن ذلك، ينص القانون علـى أن يحـترم المواطـن الأجنـبي الحـاصل علـى مركـز 
اللاجئ دستور أنغولا وقوانينها، وعلى ألا ينخرط في الحياة السياسية في أنغولا أو أن يضطلـع 
بأنشطة يمكن أن تعرض أمن أنغـولا القومـي أو علاقاتهـا بـالدول الأخـرى للخطـر أو أن تضـر 

بها. 
وتلـزم الإشـارة فيمـا يتعلـق بـالإجراءات إلى أن الهيئـــة المختصــة بــالاعتراف بــالحق في 
اللجوء السياسي هي اللجنة المعنية بالاعتراف بالحق في اللجوء السياسـي المؤلفـة مـن ممثـل مـن 
ـــن وزارة  إدارة شـؤون الدولـة، وممثـل مـن وزارة الخارجيـة، وممثـل مـن وزارة العـدل، وممثـل م

الداخلية، وممثل من مكتب الشؤون الاجتماعية، وممثل من دائرتي الهجرة والحدود. 
ومتى رفض نهائيا طلب من طلبات اللجوء وتعين على صاحب الشـأن مغـادرة البلـد، 
يسمح له، لأسباب إنسانية بأن يظل في البلد لمدة لا تزيد على ستة أشهر ريثما يجد بلدا آخـر 

يؤويه. 
وبعد انقضاء هذه المهلة، يخضع صـاحب الشـأن إلى القوانـين السـارية علـى الأجـانب 

ويفقد حقوقه المنصوص عليها في المادتين ٢ و ١٤ من هذا القانون. 
وخلاصة القول إن القانون المتعلق بمركز اللاجئـين يضـع المعايـير والشـروط الأساسـية 

لمنح حق اللجوء بما يمنع استغلاله من جانب الضالعين في أعمال إرهابية. 
ومما يقيم الدليل على أن السلطات الأنغولية تعالج طلبات اللجوء إليها معالجـة دقيقـة، 
ما يرد من إشارات تفيد بأنها في الفترة الممتدة من نيســان/أبريـل إلى تمـوز/يوليـه، تعرفـت علـى 
الجنرال أغوستن بيزمونغو قائد أركان الجيش الرواندي واحتجزته وقامت بإجراءات تسليمه. 
ـــة الــتي وضعتموهــا في منطقــة الحــدود لمنــع تســلل  هـل لكـم أن تصفـوا لنـا الآلي
الإرهـابيين إلى أراضيكـم. وحبـذا لـو تبينـوا لنـا الخطـوات الـتي اتخذتموهـا لتحديـث جـــواز 

السفر وغيره من وثائق إثبات الهوية بما يمنع تزويرها أو تدليسها؟ 
وضعت دائرة الهجرة نظاما وطنيــا لمراقبـة الهجـرة يمكـن الاسـتعانة بـه لنقـل المعلومـات 

إلى جميع نقاط التفتيش الحدودية. 
والغـرض مـن هـــذا النظــام، إبــلاغ المكــاتب الحدوديــة والقنصليــات بجميــع المســائل 
القضائية بما في ذلك أوامر منع الأفراد من مغادرة البلد وأوامر منع من يطرد منــهم مـن أنغـولا 

من دخوله إليها مجددا. 



2203-67447

S/2003/1210

ويستعان بنفس هذا الأسلوب في تعميم قوائـم الأمـم المتحـدة لمنـع دخـول البلـد علـى 
الأشخاص الواردة أسماؤهم فيـها، واحتجـازهم لتحريـك دعـاوى ضدهـم إذا لم يتسـن منعـهم 

من دخول البلد. 
وجديـر بـالذكر، فيمـا يتعلـق بالتدابـير الإداريـة، أنـه قـد بـدأ العمـل في الخدمـات الـــتي 
تقدمها المكاتب القنصلية، بنظام جديد للتحقق من جوازات السفر والتثبت منها بما يتفـق مـع 

التوصيات الدولية المتعلقة بتأمين هوية صاحبها من التزوير. 
ويمكِّـن هـذا النظـــام الــذي تم إحلالــه فعــلا في الســفارات والقنصليــات مــن مواءمــة 
إجراءات إصدار التأشيرات عملا بالمرسوم ٢٠٠٠/٣ المؤرخ ١٤ كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠٠، 

الذي ينظم إصدار جوازات السفر الوطنية ودخول وخروج المواطنين. 
ومما يحد من احتمالات تزوير جواز السفر الأنغولي، في رأينا، أن هناك جهـة مركزيـة 

وحيدة تتولى إصداره. 
ولا بـد كذلـك مـن الإشـارة إلى مـا بـــدأ العمــل بــه مــن تقنيــات جديــدة في إصــدار 
تأشـيرات دخـول الأجـانب إذ تم الاسـتغناء عـن الطـابع الزيـتي، وبـدأ العمـل منـــذ آذار/مــارس 
ـــر الهجــرة التثبــت منــها علــى النحــو  ٢٠٠٢ بتأشـيرات تحمـل أرقامـا متسلسـلة تسـتطيع دوائ

الواجب. 
وقد تم تصميم جواز السفر والتأشـيرات وفقـا للبـارامترات الدوليـة بعـد أن اسـتفادت 

الأجهزة المختصة من تعاونها في هذا المجال مع شركة لاري الانكليزية. 
ـــا بــالمعدات المســتعان بهــا لإصــدار الجــوازات  وكـانت هـذه الشـركة هـي الـتي زودتن

بما يؤمِّن التثبت من صحتها. 
وتتضمن جوازات السفر والتأشيرات عناصر محصنـة لا تكشـفها سـوى الأشـعة تحـت 

الحمراء. 
ونحن نعتقد أيضا أن التعاون الثنائي قد حمل لمطار لواندا فوائد كثيرة تتمثل بخاصة في 
قيام الولايات المتحـدة بتجـهيزه في الآونـة الأخـيرة بجـهاز لكشـف المعـادن (الأجـهزة الفتاكـة) 
وذلك، في إطار برنامج السماوات الآمنة، الأمر الذي سيرتقي بمستوى التدابير الأمنية وتدابـير 

منع الإرهاب ومكافحته. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، تمثـل أجـهزة الفـرز الضوئيـة أداة جـد هامـة وفعالـة يســـتعين بهــا 

المسؤولون العاملون في نقاط التفتيش الحدودية. 



03-6744723

S/2003/1210

وموظفو القنصليات هم الذين يصدرون التأشيرات ويتولون كـامل المسـؤولية في هـذا 
الصـدد. ومكتـب خدمـات جـوازات السـفر والخدمـات القنصليـة التـابع لـوزارة الخارجيـة هــو 

الجهة التي ترصد يوميا نشاط السفارات والقنصليات المتعلق بإصدار التأشيرات. 
ولا تجوز الموافقة على طلبات تأشيرات الدخـول إلى أنغـولا إلا بنـاء علـى إذن صريـح 
من السلطة الإدارية المختصة. وقد اعتمد البرلمان قانونا يتعلـق بدخـول الأجـانب إلى جمهوريـة 
أنغولا وإقامتهم فيها ويتعلق كذلـك بـالهجرة إلى أنغـولا، سـواء الحـالات المرخـص بهـا أو غـير 

المرخص بها. 
ويجـيز المرسـوم القـانون رقـم ٢٠٠٠/٣ رفـض منـــح بطــاقتي التســجيل والإقامــة لأي 

أجنبي يشكل وجوده في أنغولا خطرا على الأمن العام؛ 
ويرحّل الرعايا الأجـانب إلى الحـدود مـتى سـحبت منـهم بطاقـات التسـجيل والإقامـة 

باعتبارهم يشكلون خطرا على الأمن العام؛ 
كيف تنسقون، في سعيكم لمنع الأنشطة الإرهابية وبخاصـة تمويـل الإرهـاب، عمـل مختلـف 
الوكالات كالجمارك والشرطة والوكالة المعنيـة بمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بـالمؤثرات 

العقلية والمخدرات والوكالة المعنية بمراقبة الحدود ومكافحة غسل الأموال؟ 
انظر الرد المتعلق بتنفيذ التدابير. 

وبالإضافة إلى الإشارات الواردة في هذا التقرير بشأن قانون العقوبات وبشــأن تعميـق 
التعاون الدولي، لا يفوتنا أن نشير إلى أن الجمعية الوطنية قد اعتمـدت القـانون ٩٩/٣ المتعلـق 
بالاتجـار في المؤثـرات العقليـة واسـتهلاكها الـذي يـهدف بصـــورة عامــة إلى تحديــد العقوبــات 

الواجبة التطبيق في هذا الصدد وفي حالة المواد المحتمل استخدامها في تصنيع المخدرات. 
ـــة واســتهلاكها، أن  ويـرد في المـادة ٤ مـن القـانون المتعلـق بالاتجـار في المؤثـرات العقلي
القانون يحظر زراعة وإنتاج وتصنيع واستخراج وإعداد وعرض وبيـع وتوزيـع وشـراء وتحويـل 
واستقبال ونقل وتصدير أو توريد أي من المواد والنباتات أو الخلطـات المبينـة في الجـداول مـن 
١ إلى ٣، ويحظر تزويد طـرف ثـالث بهـا، ويعـاقب عليـها بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين ٨ و١٢ 

عاما ما لم يكن ذلك في سياق حالة من الحالات التي يستثنيها القانون. 
وتشدد العقوبات في الحالات التالية: 

إذا ما كانت المواد أو الخلطات موجهة إلى قُصَّر أو معوقين؛ 
إذا ما كانت المواد أو الخلطات توزع على عدد كبير من الناس؛ 



2403-67447

S/2003/1210

إذا ما كانت المواد أو الخلطات يوزعها طبيب أو صيدلي أو فني صحي أو موظف في 
أحد السجون أو يعمل في خدمـات إعـادة الإدمـاج الاجتمـاعي أو في قسـم مـن أقسـام الـبريد 
والتلغـراف والهـاتف أو في الاتصـالات السـلكية واللاســـلكية، أو كــان مدرســا أو موظفــا في 

مؤسسة اجتماعية وارتكب الجريمة أثناء أدائه لعمله؛ 
إذا ما سبق للفاعل أن تورط في أنشطة إجرامية أخرى على المستوى الوطني؛ 

إذا اشترك الفاعل في أنشطة إجرامية أخرى سهلتها له هذه المخالفات؛  
ـــأخرى إلى تســخير خدمــات قُصَّــر أو معوقــين لقضــاء  إذا عمـد الفـاعل بطريقـة أو ب

غرضه؛ 
إذا ما تم التلاعب بالمواد باستخدام الغش في خلطها أو تعديلها أو تزويرها بمـا يجعلـها 

أشد خطرا على أرواح الغير. 
يعـاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين ١٦ و٢٠ سـنة، مـــن يشــجع أو يؤســس أو يمــول 
ـــدف الاشــتراك في ارتكــاب  جماعـة أو منظمـة أو جمعيـة أفرادهـا لا يقـل عددهـم عـن اثنـين به

جرائم تتصل بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية واستهلاكها. 
ـــة  يعــاقب بالســجن لمــدة تــتراوح بــين ٢٠ و ٢٤ ســنة، مــن يــرأس أو يــتزعم جماع

أو منظمة أو جمعية تعتبر إجرامية. 
ونشير أيضا إلى أن شرطة التحقيقات الجنائيـة هـي الـتي لهـا مطلـق الصلاحيـات في أن 
تتـولى، بالتعـاون مـع جميـع سـلطات الجمـــارك، التحقيــق في الاتجــار غــير المشــروع بالنباتــات 

والخلطات المخدرة المحددة بموجب القانون. 
وفيما يتعلق بالتعـاون الـدولي، وبخاصـة تسـليم المطلوبـين، والمعونـة القضائيـة المتبادلـة، 
وتنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية وإحالـة مذكـرات الحضـور في القضايـا الجنائيـة، تنطبـق علـى 
أنغولا المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات التي ارتبطت بها والأحكـام المحـددة في اتفاقيـة الأمـم 
المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـــير المشــروع بــالمخدرات والمؤثــرات العقليــة لعــام ١٩٨٨. ومــن 
الواضـح أن الإشـارات إلى المعـــاهدات الدوليــة تفســر وفقــا لمبــادئ تطبيــق قــانون العقوبــات 

الأنغولي. 
ويفهم أن الإشارات الـواردة في البنـد ١ بشـأن تنفيـذ تدابـير مكافحـة غسـل الأمـوال 

تكشف مدى ما تحظى به الحالة من اهتمام وجدية. 
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وغسل الأموال، الذي يعتبر شكلا من أشكال التسـتر علـى الأمـوال الـتي جـاءت مـن 
أصـل غـــير مشــروع أو إجرامــي بحيــث تســتخدم فيمــا بعــد في أنشــطة مشــروعة لا تتناولــه 
التشـريعات الجزائيـة الأنغوليـــة تنــاولا صريحــا، ومــن هنــا تنبــع أهميــة الإشــارات الــواردة إلى 
المعاهدات الدولية في النظام القضائي الوطـني، وإلى إصلاحـات التشـريعات الجزائيـة الأنغوليـة، 
ــــد  وســرية البنــوك، وإلى امتيــازات وصلاحيــات محــافظ المصــرف الوطــني، وإلى معايــير تجمي

حسابات من يدانون في آخر المطاف بجرائم معادلة لجريمة غسل الأموال. 
وكما سبق لنا أن بينَّا، فإن الحكومة الأنغولية تتوقع أن تنظر قريبـا في مشـروع قـانون 

بشأن غسل الأموال، سبق أن قدم للنظر فيه. 
ويتضمن مشروع القانون المذكور في نص تعريف غسل الأموال جميع العمليـات الـتي 
يقصد منها إخفاء الأصل الحقيقي للمـال وطمـس أي أثـر لمصـدره الإجرامـي، وبالتـالي تحويـل 

هذه الأموال إلى أموال نظيفة من خلال إسبال غطاء قانوني عليها. 
وستكون الجهات المستهدفة الرئيسية مــن مشـروع القـانون المؤسسـات الماليـة وغيرهـا 
من فئات الشركات والمهن التي تقوم، بصرف النظر عن عدم كونها مؤسسات مالية، بأنشـطة 

عرضة للاستخدام في غسل الأموال. 
عـلاوة علـى ذلـك، يتوخـى مشـــروع القــانون المذكــور معاقبــة جميــع أولئــك الذيــن 
يقومون بالمساعدة في عمليات التحويل أو النقل أو تيسيرها، رغم علمـهم بـالمصدر الإجرامـي 
للأموال، بهدف إخفاء أصلها غير المشروع، بأحكام سـجن تـتراوح بـين أربـع سـنوات واثنـتي 

عشرة سنة. 
ويمكن توقيع العقوبة على الجرائم المذكورة آنفا حتى لـو كـانت العنـاصر الـتي تشـكل 

جريمة قد مورست خارج الأراضي الوطنية. 
ودون المسـاس بالمبـادرات المشـار إليـها أعـــلاه، يشــار إلى أن منــع غســل الأمــوال في 
النظـام المـالي بـأنغولا يتحـدد أساسـا بموجـب قواعـد سـلوك معينـة يفرضـها المصـــرف الوطــني، 

وتنعكس في امتيازاته وفي صلاحيات محافظ المصرف. 
وفيما يلي أبرز هذه القواعد: 

احتمالات إلغاء أحكام سرية المصارف؛  •
واجب إبلاغ السلطات القضائية المختصة كلما اشتبه بوجود أنشطة لغسل الأموال؛  •
واجب عدم إفشاء معلومات أعطيت إلى هيئات قضائية للموكلين أو لأطراف ثالثة؛  •
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واجب تحديد هوية أصحاب الشيكات ورفض القيـام بمعـاملات عندمـا لا يتـم تحديـد  •
هذه الهوية؛ 

واجب الحصول على معلومات تتعلق بمصدر ووجهة الأموال، وتحري المعاملات الـتي  •
يبدو أن ليس لها أي مبرر اقتصادي أو غرض قانوني؛ 

واجب صون الوثائق التي تحدد هوية الوكلاء وعملياتهم؛  •
واجـب توفـير التدريـب الصحيـح للموظفـين ممـا يسـمح لهـم بـالتعرف علـى العمليــات  •

المشبوهة. 
سـتكون لجنـة مكافحـة الإرهـاب ممتنـة لمعرفـة الخطـــوات الــتي اتخذتهــا أنغــولا لتبــادل 
المعلومـات العملياتيـة مـع دول أخـرى فيمـا يتعلـــق بتحركــات الإرهــابيين، وقيــام المجموعــات 
الإرهابية بتزوير الوثائق أو تزييفها والاتجار بالأسلحة أو المتفجرات أو المـواد الحساسـة وذلـك 

بمقتضى الفقرة الفرعية ٣ (أ). 
تـرد الإجابـة علـى هـذا السـؤال في الأجوبــة المعطــاة علــى الفقرتــين الفرعيتــين ٢ (أ) 

و ٢ (ب). 
وعلى صعيد المساعدة القانونية الدولية، ينبغـي لنـا أن نذكـر أمـورا مـن بينـها التعـاون 

مع الإنتربول. 
تدعو الفقرة الفرعية ٣ (د) جميع الدول للانضمام بأسرع ما يمكن إلى الاتفاقيات 
والبروتوكولات الدولية المتصلة بالإرهاب. ووفقا لتقرير أنغـولا التكميلـي، فإنهـا لم تنضـم 
سوى إلى ثلاثة صكوك دولية من أصل اثني عشر صكا يتعلق بالإرهـاب. ويذكـر التقريـر 

أيضا أن أنغولا تعكف على التصديق على اتفاقية قمع تمويل الإرهاب. 
ـــولا بشــأن التصديــق علــى  وسيسـر لجنـة مكافحـة الإرهـاب أيضـا أن تعلـم بنوايـا أنغ

الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بالإرهاب التي لم تنضم إليها بعد. 
ـــة وكفــاءة مــن أجــل مواجهــة  نظـرا إلى ضـرورة تحسـين التدابـير وجعلـها أكـثر كفاي
التحديات المتعلقة بمنع ومحاربة الجريمة المنظمة الدولية، ما فتئـت حكومـة أنغـولا تقـوم بدراسـة 

كيفية تحديد القطاعات التي تحتاج إلى مساعدة تقنية. 
وقدم إلى أنغولا في شهر كانون الثـاني/ينـاير المـاضي مستشـار أقـاليمي رفيـع المسـتوى 
مـن مكتـــب الأمــم المتحــدة المعــني بــالمخدرات والجريمــة لتقــديم خدمــات استشــارية متعلقــة 

بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. 



03-6744727

S/2003/1210

واتخذت خطوات تمهيدية أيضا من أجل تيسير الترويج للصكوك الدولية المتصلـة بمنـع 
الإرهاب وقمعه. 

وبعـد إجـراء مناقشـات مـع السـلطات المختصـة، أوفـــدت بعثــة جديــدة بنهايــة شــهر 
أيـار/مـايو لوضـع اللمسـات الأخـيرة علـى النصـوص الـتي سـتحال بعدئـذٍ إلى البرلمـان للموافقـة 

عليها.  
والجدير بالملاحظة أن أنغولا تعترف بأن التعاون الدولي يوفـر أساسـا يمكـن أن تسـتند 

إليه البلدان لتعزيز قدراتها على تنفيذ الاتفاقيات المذكورة.  
وسيوفر التصديق على هذه الصكوك الحافز لأنغـولا لكـي تباشـر في تعديـل تشـريعاتها 
الوطنية بغية خلق إطار قانوني يؤدي إلى أشـياء مـن بينـها تيسـير تنسـيق الجـهود العالميـة لمحاربـة 

الإرهاب والجريمة المنظمة. 
وكُرس اهتمام خاص لجميع الشواغل المعـرب عنـها في الفقـرة ٤ مـن القـرار ١٣٧٣؛ 
ـــة أنغــولا تؤكــد مــن جديــد التزامــها بقمــع تمويــل  وفي غضـون ذلـك، فـإن حكومـة جمهوري

الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. 
ونرى من الأهمية بمكان النظر في الإشارات التالية إلى قانون المعاهدات الدولية، الذي 
ينص على النظر في المعاهدات الدولية واعتمادها والتصديق عليها، وهذه المعـاهدات كمـا هـو 

معروف تتمتع بأهمية بالغة في النظام القضائي الوطني. 
واستنادا إلى القانون رقـم ٩٠/٦، فـإن القـانون لا ينظـر إلى المعـاهدات الدوليـة نظـرة 
واحدة، لأن الطريقة التي تشترك فيها الأجهزة في الصلاحيات تؤدي إلى التفريق بينـها. فـالبند 
٢ من القانون رقم ٩٠/٦ المتعلـق بالمعـاهدات الدوليـة “يعتـبر أي اتفـاق بمثابـة معـاهدة دوليـة 
بصرف النظر عن تسـميته الخاصـة …”، ويصنـف المعـاهدات إلى معـاهدات رسميـة وحكوميـة 

ومبسطة. 
وللمعاهدات المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين، وبعلاقات الصداقـة القائمـة علـى 
احترام مبدأ المساواة وحـق الشـعوب في تقريـر مصيرهـا بكـامل الحريـة وإقامـة التعـاون الـدولي 
وحماية واحترام حقوق الإنسان (انظر البنـود ١ و ٢ و ٣ و ٤ مـن المـادة ١ مـن ميثـاق الأمـم 
المتحدة)، فضلا عن المعاهدات المتعلقـة بالمسـائل والحـدود الإقليميـة، أهميـة قانونيـة مختلفـة عـن 
معاهدة ذات طابع حكومي، مثلا، مما ينجم عنه أن يكون للأجهزة القانونيـة نهـج مختلـف مـن 

حيث الجوهر إزاء عملية التفاوض بشأنها. 
وفيما يلي الاختلافات الرئيسية: 
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صلاحية إعطاء سلطات كاملة؛  •
المصادقة عليها؛  •

أسلوب الموافقة على نصوص المعاهدات والتحفظات وغيرها من الإعلانـات والقبـول  •
بها؛ 

الأسلوب الذي تمارس به السلطة الحكومية.  •
كذلك ترد بالمـادتين ٣ و ٤ مـن القـانون رقـم ٩٠/٦ أحكـام بشـأن الطـرق المختلفـة 

لإدماج المعاهدات من القانون الأنغولي، وأيضا بشأن الطريقة التي تدخل بها حيز النفاذ. 
وتمارس الحكومة صلاحية شرعية بشأن قبول المعاهدات الرسمية و/أو الحكومية. 

وفي هذه المسألة، فـإن الفقـرة (ج) مـن المـادة ١١٠ مـن القـانون الدسـتوري تحـدد أن 
من مسؤولية الحكومة “التفاوض على المعاهدات الدولية وإبرامها فضلا عـن إقـرار المعـاهدات 

التي تقع خارج نطاق اختصاص الجمعية الوطنية أو التي لم تقدم إليها”. 
لذا فإنه يمكن الاستنتاج بيسر بأن عمليــة التفـاوض علـى المعـاهدات الدوليـة وإقرارهـا 
مشـروطة جزئيـا بعمليـة قبـــول طبيعيــة، جزئيــا بتوافــر الفرصــة للنظــر فيــها وبضــرورة ذلــك 

وبالأولوية. 
وبعبارة أخرى، فإن عملية إقرار المعاهدات الدولية، ولا سيما المعاهدات التي يتطلـب 
إدماجـها في النظـام القضـائي الوطـني إصـلاح قـــانون الجــزاءات، تدخــل ضمــن الهيكــل العــام 

للإصلاحات السياسية والمبادرات التشريعية التي يجري النظر فيها حاليا في أنغولا. 
يرجى بيان الكيفية التي قامت بها أنغـولا بتنفيـذ أحكـام الاتفاقيـات الـتي انضمـت 
إليها في قانونها الوطني؟ وبشكل خاص، حبذا لـو أشـارت أنغـولا إلى العقوبـة الـتي توقعـها 

على مرتكبي الجرائم التي حددت بأنها جرائم بمقتضى الصكوك الدولية ذات الصلة. 
ينبغي النظر إلى الإجابة على هذا السؤال في نفس السياق الخـاص بالإجابـات المتعلقـة 
ـــة  بتدابــير التنفيــذ، وبالنوايــا المتعلقــة بــالتصديق علــى الصكــوك الدوليــة الأخــرى ذات الصل

بالإرهاب التي لم تنضم إليها أنغولا بعد. 
 

ضميمات 
القانون رقم ٩٩/١ المتعلق بالمؤسسات المالية؛  •

قانون صرف العملات؛  •
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التعليمات الصادرة عن المصرف الوطني بشأن عمليات صرف العملات؛  •

عمليات الحسابات السرية؛  •

العمليات المتعلقة بالسلع؛  •

المرسوم رقم ٣/٢٤ الذي أنشئ بموجبه الفريق العامل المعني بإصلاح الجهاز القضـائي  •
في أنغولا؛ 

القــانون رقــم ٩٩/٣ المتعلــق بالاتجــار بــــالمخدرات والمؤثـــرات العقليـــة والســـلائف  •
واستهلاكها؛ 

قانون جوازات السفر الوطنية؛  •

قانون الشركات الأمنية الخاصة.  •
 


